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  الدورة الثامنة والستون 
  *تمن جدول الأعمال المؤق) ب (٦٩البند 

مـــسائــــل  :تعزيـــز حقـــوق الإنـــسان وحمايتـــها   
حقوق الإنـسان، بمـا فـــي ذلـك الـنُهج البديلـــة             
لتحــــسين التمتــــع الفعلــــي بحقــــــــوق الإنــــسان 

        والحريـــات الأساسيــة
 في ميدان حقـوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون           تعزيز إجراءات الأمم المتحدة       

  الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
    

  تقرير الأمين العام    
  

  موجز  
، الذي طلبـت فيـه الجمعيـة إلى    ٦٦/١٥٧يقدم هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة       

 أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة               الأمين العام 
إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكـار العمليـة الـتي مـن شـأنها أن تـسهم في تعزيـز إجـراءات               
الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعـاون الـدولي القـائم علـى مبـادئ اللاانتقائيـة                   

ــاد والم ــا      والحيــ ــة في دورتهــ ــسألة إلى الجمعيــ ــن المــ ــاملا عــ ــرا شــ ــدم تقريــ ــوعية، وأن يقــ وضــ
  .والستين الثامنة

 
  

  *  A/68/150.  
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 ،ويتضمن هذا التقرير موجزا للتقارير الواردة مـن حكومـات أذربيجـان، والأرجنـتين               
ــر،      ــالا، وقطـ ــسورية، وغواتيمـ ــة الـ ــة العربيـ ــيلاروس، والجمهوريـ ــرين، وبـ ــوادور، والبحـ وإكـ

ــن المن   ــة للأرصــاد   والمكــسيك، وكــذلك م ــة العالمي ــني     ظم ــم المتحــدة المع ــب الأم ــة ومكت الجوي
ويختتم التقرير بتحديد الشواغل المشتركة وإدراج توصيات بـشأن كيفيـة      . بالمخدرات والجريمة 

تعزيز إجراءات الأمـم المتحـدة في ميـدان حقـوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون الـدولي القـائم علـى                        
  .عيةمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضو
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  مقدمة  -أولا   
مـارس  / آذار٢٠ المـؤرخ  ٦٦/١٥٧طلبت الجمعية العامة إلى الأمـين العـام، في قرارهـا              - ١

، أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة إلى                ٢٠١٢
حات والأفكار العملية التي من شأنها أن تـسهم في تعزيـز إجـراءات الأمـم             تقديم مزيد من المقتر   

ــائم       ــدولي الق ــاون ال ــز التع ــسان بتعزي ــوق الإن ــدان حق ــة   المتحــدة في مي ــادئ اللاانتقائي ــى مب  عل
  .والموضوعية والحياد

، أرسـلت مفوضـية الأمــم المتحـدة لحقـوق الإنـسان طلبــا      ٢٠١٣أبريـل  / نيـسان ٢٢وفي   - ٢
ــى مع  ــم المتحــدة في جنيــف      للحــصول عل ــدى مكتــب الأم ــات الدائمــة ل ــع البعث ــات إلى جمي لوم

، عممـت  ٢٠١٣يوليـه  / تموز١٥وفي  . والمنظمات الدولية الأخرى التي تتخذ من جنيف مقرا لها        
المفوضية طلبا للحصول على معلومات علـى جميـع المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير                 

ــة ــوز٢٣وفي . الحكومي ــه / تم ــات أذربيجــان   ٢٠١٣يولي ــن حكوم ــد وردت ردود م ــت ق  ،، كان
ــتين ــوادور،والأرجن ــيلاروس، والبحــرين، وإك ــسورية  ، وب ــة ال ــة العربي ــالا، والجمهوري  ، وغواتيم

 والمكسيك، وكذلك مـن المنظمـة العالميـة للأرصـاد الجويـة ومكتـب الأمـم المتحـدة المعـني                     ،وقطر
  . صلة بالموضوعر ويرد أدناه موجز للآراء الأكث. بالمخدرات والجريمة

  
  الردود الواردة من الحكومات   - ثانيا  

  
  الأرجنتين    

أكـدت حكومــة الأرجنــتين الـدور القيــادي الفعــال الــذي تـضطلع بــه علــى الــصعيدين      - ٣
الإقليمي والدولي في تعزيز حقوق الإنسان والذي اكتسبت الأرجنتين من خلاله خـبرة واسـعة         

وتـرى حكومـة الأرجنـتين      .  بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها    في مجال التعاون الدولي فيما يتعلق     
أن أي تعاون دولي، ولا سيما التعاون الذي يـشمل الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة، ينبغـي             
أن يـسترشد بالإنــصاف والموضــوعية وأن يكــون متــسقا مــع أحكــام الــصكوك الدوليــة لحقــوق  

 “سـجل التعـاون الـدولي     ”كية بعنوان   واقترحت حكومة الأرجنتين إنشاء صفحة شب     . الإنسان
بحيث تتضمن معلومات بـشأن مجـالات التعـاون ووصـفا مـوجزا للأنـشطة الـتي يمكـن أن تعـزز                      
إقامــة شــبكة تعــاون وتــوفر قــدرا أكــبر مــن الــشفافية وتيــسر تحديــد المجــالات الــتي تتــوافر فيهــا   

لأرجنـتين أن نـشر     وأكـدت حكومـة ا    . إمكانية التعاون ضمن الطائفة الواسعة لحقوق الإنـسان       
المعلومات عن التعاون الدولي يمكن أن يشكل حافزا للدول الأعضاء لتقدم تقارير منتظمة عـن               

  .أنشطة التعاون التي تضطلع بها
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  أذربيجان    
مـــن اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق ) ٢ (٣٣أبـــرزت حكومـــة أذربيجـــان أن المـــادة   - ٤

.  لتعزيز الاتفاقية وحمايتـها ورصـد تنفيـذها     الأشخاص ذوي الإعاقة توخت إنشاء آليات وطنية      
إلا أنها أشارت إلى الافتقار إلى مبادئ توجيهية محددة بشأن إنشاء وتنفيذ هـذه الآليـات، وهـو                  

وأشـارت حكومـة أذربيجـان، في       . ما يتسبب في نشوء صعوبات لدى التطبيـق العملـي للمـادة           
ة يوفر مبادئ توجيهيـة محـددة بـشأن    هذا الصدد، إلى ضرورة اعتماد بروتوكول إضافي للاتفاقي     

  . إنشاء وتنفيذ الآليات الوطنية لتعزيز الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها
  

  البحرين     
ذكرت حكومة البحرين أنها تعتبر مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وغيرهـا مـن                - ٥

مجـال تعزيـز حقـوق    آليات الأمم المتحدة، من قبيل مجلـس حقـوق الإنـسان، شـركاء هـامين في              
وأكــدت أيــضا اســتعدادها لمواصــلة تعاونهــا مــع آليــات الأمــم المتحــدة          . الإنــسان وحمايتــها 

  .لإنسانا لحقوق
وأكدت حكومة البحرين أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعامـل حقـوق الإنـسان علـى                   - ٦

في مجــالات نحــو شــامل وبطريقــة منــصفة ومتكافئــة وأن يــضع في الاعتبــار الخــصوصيات الوطنيــة  
وأكدت أيضا أن احتـرام حقـوق الإنـسان والحريـات الأساسـية      . التنمية والتاريخ والثقافة والدين  

وفي هذا الصدد، أكدت    . دون تمييز هو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان          
نــب لتمييــز العنــصري وكــره الأجاحكومــة البحــرين أن القــضاء علــى جميــع أشــكال العنــصرية وا

وذكـرت  . يتصل بذلك مـن تعـصب ينبغـي أن يـشكل مهمـة ذات أولويـة للمجتمـع الـدولي                    وما
. كذلك أن حقوق المرأة والطفـل ينبغـي أن تـشكل جـزءا لا يتجـزأ مـن أنـشطة حقـوق الإنـسان                

ومن أجل القيام بذلك، ينبغي لكـل مـن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة                     
وفي الختـام، أشـارت حكومـة       . ة وتعزيـز حقـوق الإنـسان للمـرأة والطفـل          تكثيف جهودها لحماي  

البحرين إلى ضرورة إدراج حقوق الإنسان في مناهج التعلـيم، وأبـرزت أهميـة الـدور الهـام الـذي                    
  . تضطلع به وسائط الإعلام في توعية الجمهور بحقوق الإنسان

  
  بيلاروس    

ــز حقــوق     - ٧ ــيلاروس التزامهــا بتعزي ــة ب ــها كمــا أكــدت   أكــدت حكوم ــسان وحمايت  الإن
ــة،      موقفهــا ــسياسية، والاقتــصادية، والاجتماعي ــة وال القائــل بــأن جميــع حقــوق الإنــسان، المدني

. والثقافية، هي حقوق عالمية وغير قابلـة للتجزئـة ومترابطـة ومتـشابكة ومعـززة بعـضها لـبعض                  
ق الإنــسان، وبينمــا شــددت حكومــة بــيلاروس علــى أهميــة إيــلاء أهميــة متــساوية لجميــع حقــو  
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أعربت عن قلقهـا إزاء تـسييس حقـوق الإنـسان وأشـارت إلى ضـرورة استئـصال أي نهـج ذي                      
وشـددت، في هـذا الـصدد، علـى ضـرورة أن تتقيـد       . دوافع سياسية في مسائل حقوق الإنـسان   

الإجــراءات الخاصــة بمدونــة قواعــد الــسلوك للمكلفــين بولايــات في إطــار الإجــراءات الخاصــة    
ــس   ــوق الإن ــس حق ــراره    لمجل ــس في ق ــدها المجل ــتي اعتم ــافظ    ٥/٢ان، ال ــن أجــل ضــمان أن يح  م

وذكــرت حكومــة بــيلاروس أنــه ينبغــي أيــضا . المكلفــون بالولايــات علــى اســتقلالهم وحيــادهم
واقترحـت أن تنظـر     . للأمم المتحدة معالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع البلدان دون اسـتثناء           

 إجراءات خاصـة لدراسـة التـأثير الـسلبي للتـدابير القـسرية       الأمم المتحدة في إمكانية إنشاء ولاية 
  .المتخذة من جانب واحد في تمتع مواطني الدول التي تطبق فيها هذه التدابير بحقوق الإنسان

  
  إكوادور    

أسهبت حكومة إكوادور في الحديث عـن تعاونهـا مـع آليـات حقـوق الإنـسان التابعـة                     - ٨
ــات مع   ــا فيهــا هيئ ــات الإجــراءات الخاصــة،    للأمــم المتحــدة، بم ــسان، وآلي اهــدات حقــوق الإن
وأبــرزت حكومــة إكــوادور الجهــود الــتي تبــذلها لتنفيــذ . وعمليــة الاســتعراض الــدوري الــشامل

التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنـة القـضاء علـى التمييـز             
وأقـرت  . تعراض الدوري الـشامل لإكـوادور     العنصري، وكذلك التوصيات المقدمة خلال الاس     

حكومة إكوادور بالدعم الذي قدمته شتى منظمات الأمـم المتحـدة، ولا سـيما مفوضـية الأمـم                
المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئة الأمـم المتحـدة للمـساواة بـين الجنـسين وتمكـين المـرأة، لأنـشطة              

واقترحـت  . والـشؤون الدينيـة   حقوق الإنسان التي تضطلع بهـا وزارة العـدل وحقـوق الإنـسان              
التعـاون الـدولي،    حكومة إكوادور، من أجل الحد من الازدواجية والإفادة إلى أقـصى حـد مـن    

ــة مــن الــدول         ــشأن كــل دول ــع خطــط العمــل المقترحــة لمنظمــات الأمــم المتحــدة ب إعــلان جمي
لمتحـدة، بمـا في     واقترحت أيضا أن تُحدَّد مواعيد الزيارات التي يقوم بها ممثلـو الأمـم ا             . الأعضاء

ذلــك الإجــراءات الخاصــة، علــى نحــو مــسبق بمــا يكفــي لإتاحــة إجــراء التخطــيط المناســب مــع   
. حـــد مـــن إمكانـــات تلـــك الزيـــارات جـــدول أعمـــال الـــسلطات المختـــصة لتحقيـــق أقـــصى  

الختام، أكدت حكومة إكوادور استعدادها للتعاون وإظهار شفافية الأنـشطة الـتي تـضطلع        وفي
  . تعزيز حقوق الإنسانبها فيما يتعلق ب

  
  غواتيمالا     

لأمـم المتحـدة    أشارت حكومة غواتيمالا إلى أنه من الهـام، مـن أجـل تعزيـز إجـراءات ا                  - ٩
في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي، تحديـد الأسـس القانونيـة والمؤسـسية والعمليـة                

ويـشمل ذلـك، حـسب الاقتـضاء، الآثـار القانونيـة            . للتعاون الدولي في ميـدان حقـوق الإنـسان        
ئــق واقترحــت أيــضا وضــع أشــكال وطرا. الناشــئة عــن الافتقــار إلى التعــاون، والحلــول الممكنــة
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محددة للتعاون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان على الـصعد الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، اسـتنادا                 
إلى الممارســـات الجيـــدة المحـــددة مـــن مختلـــف أصـــحاب المـــصلحة، وكـــذلك وضـــع أســـاليب    

  . لاستخلاص نتائج هذا التعاون ومعايير لتقييمها
ارهـا عناصـر هامـة في تهيئـة الـشروط           وحددت حكومة غواتيمالا العناصـر التاليـة باعتب         - ١٠

الــسياسات والخطــط وآليــات الرصــد  ) أ: (الأساســية اللازمــة لتحقيــق التعــاون الــدولي الفعــال  
الالتـزام القـوي علـى أعلـى        ) ب(الواضـحة الـتي تكفـل الأخـذ بالحوكمـة الرشـيدة؛ و               والتقييم

الــصلة الــذي الموقــف الموحــد لجميــع مؤســسات الحكومــة ذات ) ج(مـستويات المؤســسات؛ و  
اسـتعداد البلـدان المانحـة    ) د(ينبغي إجراء جميع المفاوضات مع البلـدان المانحـة بالاسـتناد إليـه؛ و         
  . لمواءمة سياساتها في منح المساعدات مع احتياجات البلدان المضيفة

  
  المكسيك    

اقترحــت حكومــة المكــسيك أن تــشدد الأمــم المتحــدة علــى بنــاء القــدرات الوطنيــة في    - ١١
وفي هــذا الــصدد، . بلــدان الناميــة بوصــفه اســتراتيجية لكفالــة التقيــد الكامــل بحقــوق الإنــسانال

ــها وتعاونهــا مــع أصــحاب        ــادة تفاعل ــه ينبغــي للأمــم المتحــدة زي ــة المكــسيك أن أعلنــت حكوم
ــدني         ــيهم أعــضاء القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع الم ــن ف ــسيين، بم ــوطنيين الرئي ــصلحة ال الم

وأبرزت أيضا أهمية التعاون ذي المنفعة المتبادلة فيمـا بـين بلـدان الجنـوب               . والأوساط الأكاديمية 
  . في مجال تبادل المعارف والخبرات

  
  قطر     

ــة وإعمــال حقــوق         - ١٢ ــز وحماي ــذلها مــن أجــل تعزي أبــرزت حكومــة قطــر الجهــود الــتي تب
ا وأكـدت حكومـة قطـر دوره ـ      . الإنسان من خلال مختلـف القـوانين والـسياسات والمؤسـسات          

وأكـدت  . الفعال في استضافة المحافل والاجتماعات الدوليـة المتعلقـة بالتنميـة وحقـوق الإنـسان              
كذلك أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة احتـرام الحـق في المـساواة بـين الـدول         

وفي هذا الصدد، أكدت حكومة قطر أنـه        . وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى      
ــها وبالتعــاون مــع      ينبغــ ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن ــزام بتعزي ــدول الأعــضاء الالت ي لحكومــات ال

وأبرزت أيضا الحكومـة أهميـة دعـم الأمـم المتحـدة      . المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية  
   .في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم
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  سورية الجمهورية العربية ال    
أعربت حكومة الجمهورية العربية الـسورية عـن قلقهـا إزاء تـسييس حقـوق الإنـسان،                   - ١٣

وهو ما من شـأنه أن يهـدد مـصداقية المرجعيـات الـسياسية والقانونيـة ويقـوض التوافـق الـدولي                      
وفي هـذا الـصدد، أكـدت حكومـة الجمهوريـة      . على آليات التعامل مع مسائل حقوق الإنسان  

ية رفضها الكامل لاستخدام مسائل حقـوق الإنـسان علـى نحـو انتقـائي سـعيا إلى                العربية السور 
التــدخل في الــشؤون الداخليــة للــدول ولمحاولــة التــأثير في الإصــلاحات الــسياسية الداخليــة مــن   

  .خلال المساعدات المالية الدولية
ــسيادة الوط       - ١٤ ــرام ال ــة احت ــسورية علــى أهمي ــة ال ــة العربي ــة الجمهوري ــة وشــددت حكوم ني

واســتقلال الــدول وســلامة أراضــيها بوصــفه أساســا للتعــاون الــدولي في ســياق تعزيــز حقــوق    
الإنسان وحمايتها، على النحو الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والـصكوك الدوليـة              

وأشـارت أيـضا إلى أنـه ينبغـي أن تعـالج مـسائل حقـوق الإنـسان في                   . الأخرى لحقوق الإنـسان   
سب وهو مجلس حقوق الإنسان، الذي يـستعرض مـسائل حقـوق الإنـسان في جميـع                 المحفل المنا 

ــشامل      ــدوري ال ــتعراض ال ــة الاس ــن خــلال آلي ــدان م ــة   . البل ــة العربي ــة الجمهوري ورأت حكوم
السورية أن معالجة مسائل حقوق الإنسان من خلال طـرح مـشاريع قـرارات تـستهدف بلـدانا       

وأكـدت أيـضا حكومـة الجمهوريـة العربيـة      . تحـدة بعينها، لا تنسجم مع مبادئ وقـيم الأمـم الم     
السورية أن الاحتلال الأجنبي يشكل خرقا لحقـوق الإنـسان وحثـت علـى قيـام المجتمـع الـدولي                    

   .بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي
  

  الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية  -ثالثا   
  

   الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمةمكتب    
أبــرز مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة أن حقــوق الإنــسان تقــع في       - ١٥

ــا في ذلــك عمــل المكتــب المعــني بالمخــدرات        ــة الأمــم المتحــدة، بم ــع أعمــال منظوم صــلب جمي
لإيجابي الـذي يخلفـه عملـه      وأكد كذلك المكتب في تقريره أنه يستهدف تعظيم الأثر ا         . والجريمة

وفيمـا يتعلـق بالـسبل    . في حقوق الإنسان ومراعاة منظور حقـوق الإنـسان عنـد تخطـيط برامجـه              
الكفيلة بتعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، اقترح المكتـب إجـراءات مـن          

 والمـرتهنين   وضع حد للوصم والتمييز والعنف ضـد الأشـخاص المتعـاطين للمخـدرات،            ) أ(قبيل  
للمخدرات، بمن فيهم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، من أجل تعزيـز حقهـم في         
الوصول إلى خدمات معالجة الارتهان بالمخـدرات وخـدمات الوقايـة مـن فـيروس نقـص المناعـة                   
البشرية وعـلاج المـصابين بـه ورعايتـهم، الـتي تراعـي الاعتبـارات الجنـسانية وتـستند إلى الأدلـة                      

ــسان؛ و   ــوق الإن ــوق الأشــخاص المحبوســين في      ) ب(وحق ــز حق ــسألة الوصــم وتعزي معالجــة م
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السجون وغيرهـا مـن الأمـاكن المغلقـة في الحـصول علـى الرعايـة الـصحية المنـصفة الـتي تراعـي                        
تنفيـذ معـايير وقواعـد الأمـم     ) ج(الاعتبارات الجنسانية وتستند إلى الأدلة وحقوق الإنـسان؛ و         

 بمنع الجريمة والعدالـة الجنائيـة مـن أجـل بنـاء نظـام لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة                    المتحدة المتعلقة 
  .يتسم بحسن الأداء والفعالية والإنسانية

  
  المنظمة العالمية للأرصاد الجوية     

أبرزت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها تقاليـدها القديمـة والثابتـة في التعـاون            - ١٥
وروجـت المنظمـة للتبـادل الحـر وغـير المقيـد للبيانـات        . ميدان الطقس والمنـاخ والميـاه     الدولي في   

وأكـدت أيـضا في تقريرهـا    . والمعلومات العلمية عن الطقس والمناخ والميـاه بـين جميـع أعـضائها     
مــساهمة المنظمــة في تعزيــز حقــوق الإنــسان في الغــذاء والميــاه مــن خــلال وضــع الــنظم الإداريــة  

وفي الختام، أكدت المنظمة أهمية التعاون الدولي القـائم         . يضانات وحالات الجفاف  المتكاملة للف 
  . على اللاانتقائية والحياد والموضوعية في تنفيذ البرامج والأنشطة الأساسية التي تضطلع بها

  
  الاستنتاجات والتوصيات   -رابعاً   

مـم المتحـدة المعـني      يوجز هذا التقرير الردود الواردة مـن الـدول، ومـن مكتـب الأ               - ١٧
بالمخدرات والجريمة والمنظمة العالميـة للأرصـاد الجويـة فيمـا يتعلـق بتعزيـز إجـراءات الأمـم              
المتحدة في ميدان حقـوق الإنـسان بتعزيـز التعـاون الـدولي القـائم علـى مبـادئ اللاانتقائيـة                     

في تعزيـز   واتفـق جميـع المجيـبين علـى أن التعـاون الـدولي أمـر أساسـي                  . والحياد والموضـوعية  
وأُقر في شتى التقارير المقدمة بالدور الهام الذي تضطلع به . وحماية وإعمال حقوق الإنسان

الأمــم المتحــدة، ولا ســيما مفوضــية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان، في تعزيــز حقــوق         
وأبرزت أيضا الـردود الحاجـة إلى المزيـد مـن التعـاون الـدولي الواسـع النطـاق في           . الإنسان
  .قوق الإنسان والتنمية استنادا إلى الإنصاف والحيادميدان ح

وفي سياق التعاون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، أعربت الدول المجيبة عـن قلقهـا               - ١٨
إزاء جملة مسائل، من بينـها تـسييس حقـوق الإنـسان في الـساحة الدوليـة، وشـددت علـى                     

وتتـضمن توصـيات محـددة في       . ئيضرورة أن تعمل الأمم المتحدة علـى نحـو محايـد ولاانتقـا            
إنـشاء صـفحة شـبكية لتبـادل المعلومـات المتعلقـة بالتعـاون الـدولي في                 ) أ: (التقارير ما يلـي   

إدراج ) ب(مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها فيمـا بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة؛ و                  
ن بين المنظمات نشر خطط العمل المتعلقة بالتعاو) ج(حقوق الإنسان في مناهج التعليم؛ و 

اعتمـاد بروتوكـول    ) هـ(تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ و        ) د( الدولية والدول؛ و  
اختيــاري لاتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وتــوفير مبــادئ توجيهيــة بــشأن إنــشاء 

  .وتنفيذ الآليات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية وتنفيذ أحكام الاتفاقية
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	6 - وأكدت حكومة البحرين أنه يجب على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان على نحو شامل وبطريقة منصفة ومتكافئة وأن يضع في الاعتبار الخصوصيات الوطنية في مجالات التنمية والتاريخ والثقافة والدين. وأكدت أيضا أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز هو قاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أكدت حكومة البحرين أن القضاء على جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ينبغي أن يشكل مهمة ذات أولوية للمجتمع الدولي. وذكرت كذلك أن حقوق المرأة والطفل ينبغي أن تشكل جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الإنسان. ومن أجل القيام بذلك، ينبغي لكل من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل. وفي الختام، أشارت حكومة البحرين إلى ضرورة إدراج حقوق الإنسان في مناهج التعليم، وأبرزت أهمية الدور الهام الذي تضطلع به وسائط الإعلام في توعية الجمهور بحقوق الإنسان. 
	بيلاروس
	7 - أكدت حكومة بيلاروس التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كما أكدت موقفها القائل بأن جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، هي حقوق عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ومعززة بعضها لبعض. وبينما شددت حكومة بيلاروس على أهمية إيلاء أهمية متساوية لجميع حقوق الإنسان، أعربت عن قلقها إزاء تسييس حقوق الإنسان وأشارت إلى ضرورة استئصال أي نهج ذي دوافع سياسية في مسائل حقوق الإنسان. وشددت، في هذا الصدد، على ضرورة أن تتقيد الإجراءات الخاصة بمدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي اعتمدها المجلس في قراره 5/2 من أجل ضمان أن يحافظ المكلفون بالولايات على استقلالهم وحيادهم. وذكرت حكومة بيلاروس أنه ينبغي أيضا للأمم المتحدة معالجة قضايا حقوق الإنسان في جميع البلدان دون استثناء. واقترحت أن تنظر الأمم المتحدة في إمكانية إنشاء ولاية إجراءات خاصة لدراسة التأثير السلبي للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في تمتع مواطني الدول التي تطبق فيها هذه التدابير بحقوق الإنسان.
	إكوادور
	8 - أسهبت حكومة إكوادور في الحديث عن تعاونها مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما فيها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، وآليات الإجراءات الخاصة، وعملية الاستعراض الدوري الشامل. وأبرزت حكومة إكوادور الجهود التي تبذلها لتنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري، وكذلك التوصيات المقدمة خلال الاستعراض الدوري الشامل لإكوادور. وأقرت حكومة إكوادور بالدعم الذي قدمته شتى منظمات الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لأنشطة حقوق الإنسان التي تضطلع بها وزارة العدل وحقوق الإنسان والشؤون الدينية. واقترحت حكومة إكوادور، من أجل الحد من الازدواجية والإفادة إلى أقصى حد من التعاون الدولي، إعلان جميع خطط العمل المقترحة لمنظمات الأمم المتحدة بشأن كل دولة من الدول الأعضاء. واقترحت أيضا أن تُحدَّد مواعيد الزيارات التي يقوم بها ممثلو الأمم المتحدة، بما في ذلك الإجراءات الخاصة، على نحو مسبق بما يكفي لإتاحة إجراء التخطيط المناسب مع جدول أعمال السلطات المختصة لتحقيق أقصى حد من إمكانات تلك الزيارات. وفي الختام، أكدت حكومة إكوادور استعدادها للتعاون وإظهار شفافية الأنشطة التي تضطلع بها فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان. 
	غواتيمالا 
	9 - أشارت حكومة غواتيمالا إلى أنه من الهام، من أجل تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي، تحديد الأسس القانونية والمؤسسية والعملية للتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان. ويشمل ذلك، حسب الاقتضاء، الآثار القانونية الناشئة عن الافتقار إلى التعاون، والحلول الممكنة. واقترحت أيضا وضع أشكال وطرائق محددة للتعاون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان على الصعد الثنائية والمتعددة الأطراف، استنادا إلى الممارسات الجيدة المحددة من مختلف أصحاب المصلحة، وكذلك وضع أساليب لاستخلاص نتائج هذا التعاون ومعايير لتقييمها. 
	10 - وحددت حكومة غواتيمالا العناصر التالية باعتبارها عناصر هامة في تهيئة الشروط الأساسية اللازمة لتحقيق التعاون الدولي الفعال: (أ) السياسات والخطط وآليات الرصد والتقييم الواضحة التي تكفل الأخذ بالحوكمة الرشيدة؛ و (ب) الالتزام القوي على أعلى مستويات المؤسسات؛ و (ج) الموقف الموحد لجميع مؤسسات الحكومة ذات الصلة الذي ينبغي إجراء جميع المفاوضات مع البلدان المانحة بالاستناد إليه؛ و (د) استعداد البلدان المانحة لمواءمة سياساتها في منح المساعدات مع احتياجات البلدان المضيفة. 
	المكسيك
	11 - اقترحت حكومة المكسيك أن تشدد الأمم المتحدة على بناء القدرات الوطنية في البلدان النامية بوصفه استراتيجية لكفالة التقيد الكامل بحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أعلنت حكومة المكسيك أنه ينبغي للأمم المتحدة زيادة تفاعلها وتعاونها مع أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين، بمن فيهم أعضاء القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية. وأبرزت أيضا أهمية التعاون ذي المنفعة المتبادلة فيما بين بلدان الجنوب في مجال تبادل المعارف والخبرات. 
	قطر 
	12 - أبرزت حكومة قطر الجهود التي تبذلها من أجل تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان من خلال مختلف القوانين والسياسات والمؤسسات. وأكدت حكومة قطر دورها الفعال في استضافة المحافل والاجتماعات الدولية المتعلقة بالتنمية وحقوق الإنسان. وأكدت كذلك أنه ينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام الحق في المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وفي هذا الصدد، أكدت حكومة قطر أنه ينبغي لحكومات الدول الأعضاء الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. وأبرزت أيضا الحكومة أهمية دعم الأمم المتحدة في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. 
	الجمهورية العربية السورية 
	13 - أعربت حكومة الجمهورية العربية السورية عن قلقها إزاء تسييس حقوق الإنسان، وهو ما من شأنه أن يهدد مصداقية المرجعيات السياسية والقانونية ويقوض التوافق الدولي على آليات التعامل مع مسائل حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية رفضها الكامل لاستخدام مسائل حقوق الإنسان على نحو انتقائي سعيا إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول ولمحاولة التأثير في الإصلاحات السياسية الداخلية من خلال المساعدات المالية الدولية.
	14 - وشددت حكومة الجمهورية العربية السورية على أهمية احترام السيادة الوطنية واستقلال الدول وسلامة أراضيها بوصفه أساسا للتعاون الدولي في سياق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، على النحو الذي يكفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان. وأشارت أيضا إلى أنه ينبغي أن تعالج مسائل حقوق الإنسان في المحفل المناسب وهو مجلس حقوق الإنسان، الذي يستعرض مسائل حقوق الإنسان في جميع البلدان من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل. ورأت حكومة الجمهورية العربية السورية أن معالجة مسائل حقوق الإنسان من خلال طرح مشاريع قرارات تستهدف بلدانا بعينها، لا تنسجم مع مبادئ وقيم الأمم المتحدة. وأكدت أيضا حكومة الجمهورية العربية السورية أن الاحتلال الأجنبي يشكل خرقا لحقوق الإنسان وحثت على قيام المجتمع الدولي بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي. 
	ثالثا - الردود الواردة من المنظمات الحكومية الدولية
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
	15 - أبرز مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن حقوق الإنسان تقع في صلب جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك عمل المكتب المعني بالمخدرات والجريمة. وأكد كذلك المكتب في تقريره أنه يستهدف تعظيم الأثر الإيجابي الذي يخلفه عمله في حقوق الإنسان ومراعاة منظور حقوق الإنسان عند تخطيط برامجه. وفيما يتعلق بالسبل الكفيلة بتعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان، اقترح المكتب إجراءات من قبيل (أ) وضع حد للوصم والتمييز والعنف ضد الأشخاص المتعاطين للمخدرات، والمرتهنين للمخدرات، بمن فيهم الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات بالحقن، من أجل تعزيز حقهم في الوصول إلى خدمات معالجة الارتهان بالمخدرات وخدمات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج المصابين به ورعايتهم، التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتستند إلى الأدلة وحقوق الإنسان؛ و (ب) معالجة مسألة الوصم وتعزيز حقوق الأشخاص المحبوسين في السجون وغيرها من الأماكن المغلقة في الحصول على الرعاية الصحية المنصفة التي تراعي الاعتبارات الجنسانية وتستند إلى الأدلة وحقوق الإنسان؛ و (ج) تنفيذ معايير وقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل بناء نظام لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يتسم بحسن الأداء والفعالية والإنسانية.
	المنظمة العالمية للأرصاد الجوية 
	15 - أبرزت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها تقاليدها القديمة والثابتة في التعاون الدولي في ميدان الطقس والمناخ والمياه. وروجت المنظمة للتبادل الحر وغير المقيد للبيانات والمعلومات العلمية عن الطقس والمناخ والمياه بين جميع أعضائها. وأكدت أيضا في تقريرها مساهمة المنظمة في تعزيز حقوق الإنسان في الغذاء والمياه من خلال وضع النظم الإدارية المتكاملة للفيضانات وحالات الجفاف. وفي الختام، أكدت المنظمة أهمية التعاون الدولي القائم على اللاانتقائية والحياد والموضوعية في تنفيذ البرامج والأنشطة الأساسية التي تضطلع بها. 
	رابعاً - الاستنتاجات والتوصيات 
	17 - يوجز هذا التقرير الردود الواردة من الدول، ومن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية فيما يتعلق بتعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية. واتفق جميع المجيبين على أن التعاون الدولي أمر أساسي في تعزيز وحماية وإعمال حقوق الإنسان. وأُقر في شتى التقارير المقدمة بالدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تعزيز حقوق الإنسان. وأبرزت أيضا الردود الحاجة إلى المزيد من التعاون الدولي الواسع النطاق في ميدان حقوق الإنسان والتنمية استنادا إلى الإنصاف والحياد.
	18 - وفي سياق التعاون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، أعربت الدول المجيبة عن قلقها إزاء جملة مسائل، من بينها تسييس حقوق الإنسان في الساحة الدولية، وشددت على ضرورة أن تعمل الأمم المتحدة على نحو محايد ولاانتقائي. وتتضمن توصيات محددة في التقارير ما يلي: (أ) إنشاء صفحة شبكية لتبادل المعلومات المتعلقة بالتعاون الدولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما بين الدول والمنظمات الدولية؛ و (ب) إدراج حقوق الإنسان في مناهج التعليم؛ و (ج) نشر خطط العمل المتعلقة بالتعاون بين المنظمات الدولية والدول؛ و (د) تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ و (هـ) اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير مبادئ توجيهية بشأن إنشاء وتنفيذ الآليات الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية وتنفيذ أحكام الاتفاقية.

